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    خامسبحـث الال
  ق ــــــــالتحقیاضي ـــــــــــــــق                                  

  

نتعرض لكیفیة تعیین واختصاص  قاضي الحقیق نوعیا ومحلیا والإجراءات التي یقوم بھا وأوامــــره  

  یلي. مانھا، في والتظلم م

  المبحث الأول
  

  تعیین قاضي التحقیق واختصاصھ النوعي والمحلي
  

  تعیین قاضي التحقیق:المطلب الأول 
    

 26المؤرخ في  01/08راءات الجزائیة قبل تعدیلھا بالقانون من قانون الإج 39نصت المادة   

وزیر العدل لمدة ثلاثة من بقرار حقیق یعین من بین قضاة المحكمة تعلى أن قاضي ال 2001وان ـج

كلما  للتحقیق انتداب أكثر من قاضيللوزیر ویجوز  وتنھى مھامھ بنفس الكیفیة،، ة للتجدیدـــــسنوات قابل

قبل تعدیلھا بنفس القانون، على أنھ لوكیل الجمھوریة تنحیة  71، كما نصت المادة دعت الضرورة لذلك

رغم قاضي التحقیــــق بناء على طلب المتھم أو المدعي المدني، مما یفید عدم استقلال قاضي التحقیق، 

  أن ھذا أمر مقـــرر بالدستور.

س ــــرئی رسوم منمب حقیق یعینقاضي الت أصبح 39عدلت المادة  01/08القانون  أنھ بصدور إلا 

 قــــــبنقل اختصاص تنحیة قاضي التحقی 71الجمھوریة بصفتھ القاضي الأول بالدولة، كما عدلت المادة 

في حالة تعدد قضاة التحقیق بالمحكمة إلا  الذي لم یبقى لھوكیل الجمھوریة بدلا من لغرفة الاتھام، 

رأى تنحیة  بما یلاءم حسن سیر التحقیق، أما إذا ، حسأحدھم لكل قضیة یطلب التحقیق فیھا یارـاخت

  لحسن سیر العدالة وجب علیھ تقدیم طلب لرئیس غرفة الاتھام. قاضي التحقیق

لتساؤل ، مما یطرح معـــھ ا2006دیسمبر  20المؤرخ في  06/22ألغیت بالقانون  39إلا أن المادة 

كن القول بالعمل بالحالة العادیة باعتباره قاضــــــیا ، بما یمضي التحقیق حالیاحول وسیلة وكیفیة تعیین فا

بالمحكمة، یعین بجدول توزیع المھام لكل سنة قضائیة أو في حالة تعدیل ھذا الجدول لسبب ما، بحیـــــث 

یمكن أن یبقى بمھامھ أو یستبدل بقاضي أخر، والأفضل أن یستمر في مھامھ لأنھا ذات طابع متصـــــــل 

  .ما تعلق منھا بالجنایاتفینیة قد تطول بالنسبة لبعض الملفات خاصة یتطلب فترة زم

  

  

  

  



  .ققاضي التحقیاختصاص المطلب الثاني:

  

تعرض قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري لقاضي التحقیق ومھامھ بالفصل الثالث من الباب الأول 

والتحـري مكلف بالبحث  ھعلى أن 38نصت المادة ، حیث  175حتى  38من الكتاب الأول، بالمواد من 

ھ ــبسماع واستجواب المتھم ومواجھت ،لجمع المعلوماتكل الجرائم التحقیق في عن الجرائم والمجرمین، ب

دعاء أي ـــــــثم الانتقال للمعاینة أو لإعادة تمثیل الجریمة، والتفتیش واست ،بغیـره من المتھمین أو الشھود

  ة أو ــــــكماحضار والإیداع وانتفاء وجھ الدعوى والإحالة للمحشاھد وإصدار أوامر القبض والضبط والإ

بالاستعانــــــــة  أو بالموافقة على طلبھ أو رفضھ االمؤقت تلقائی الإفراج و ،تحویل المستندات للنائب العام

  .بالقوة العمومیةمباشرة 

تحت ن ذلك یضعھا لاھا بصفتھ قاضي تحقیق، فی ولا یجوز لھ الاشتراك في الحكم في قضایا نظر

یحقق في كافة أنواع الجرائم التابعة لدائرة اختصاصھ فإذا كان قاضي التحقیق ، طائلة بطلان الحكم

كان القبض علیھ ولو حصل لسبب ب مكان وقوع الجریمة أو محل إقامة أحد المتھمین أو مــحس ،المحلي

  . أخر

  إلا بوسائل قانونیة ھي: 67 طبقا للمادةإن اختصاصھ بذلك لممارسة مھامھ لا ینعقد و 

  

  .طلب افتتاحي أولا/ 
  

رك ـحت، بھ تطلب وكیل الجمھوریة فتح تحقیق ضد شخص مسمى أو غیر مسمىھو  67طبقا للمادة 

قاضي  مكتوبا تفادیا لإنكاره من طرف وكیل الجمھوریة أو ادعاءمما یوجب أن یكون لدعوى العمومیة، ا

ن بیان ـــــوأن یتضم ،وأن یكون مؤرخا إثباتا لقطع التقادم، كان شفاھیاالتحقیق أنھ لم یتلق ھذا الطلب إن 

  الوقائع التي یبدو أنھا قد ارتكبت. 

یجوز أن یكونوا غیر  ن إلا بقدر المعلومات المتوفرة لھا إذیالمتھم ىلا تلزم النیابة بالدلالة علو 

عال ــیضع یده على الأف قاضي التحقیق، أي أن الأشخاصلأن المتابعة تتم على أساس الأفعال لا   مسمین

  عنھ. لا على أشخاص معینین، مما یسمح لھ باتھام أي شخص یكشف التحقیق

  

  .شكوى مصحوبة بادعاء مدني ثانیا/
  

یحق للمضرور من جریمة ما أن یتقدم لقاضي التحقیق المختـص بشكــــــوى  73، 72طبقا للمادتین 

  ضرر، مرفقا طلبھ بجمیع الوثائق المؤیدة لادعائھ.مصحوبة بادعاء مدني، طالبا تعویض ال

یجب أن تكون الشكوى مكتوبة ومؤرخة وموقعة، مشتملة على عرض مفصل للوقائع، مبینة وصفـھا 

  .جریمة، حتى وإن كانت ضد غیر مسمىللالقانوني والدلالة على كل مرتكب 

غ الذي یقدره قاضي التحقیق، إذا لم المبل إیداع، 75تحت طائلة عدم القبول طبقا للمادة  تقعكما     

یجب أن یعین الشاكي موطنا مختارا في دائرة اختصاص  76طبقا للمادة ، اعدا قضائیامس  اكيالشیكن 



في الاعتراض ھ لدى قاضي التحقیق، وإلا سقط حق المحكمة التي یجرى فیـــھا التحقیق بموجب تصریح

  بعدم تبلیغھ بالإجراءات.

على قاضي التحقیق أن یعرض الشكوى على وكیل الجمھوریة لإبداء طلباتــــھ یجب  73طبقا للمادة 

فإن ظھر لھ أن الشكوى غیر مسببة بما فیھ الكفایة أو أنھا غیر مؤیدة بمبررات واقعیة في ضـــــــــــــوء 

ــــــن المستندات أو الوثائق المرفقة بھا، جاز لھ أن یطلب من قاضي التحقیق فتح تحقیق مؤقت ضد كل م

یسفر عنھ التحقیق، أي ضد مجھول، وعندئذ یسمع القاضي كل من أشیر إلیھم في الشكوى باعتبارھــــــم 

رأى  ذاإ ، بتنبیھ المدعى ضده بحقھ في سماعھ بصفة شاھد أو بصفة متھم.89شھودا ضمن حكم  المادة 

ا جزائـیا أو أن الشكوى غیر یل الجمھوریة أن قاضي التحقیق غیر مختص أو أن الوقائع لا تقبل وصفوك

لقاضي التحقیق أن  77طبقا للمادة  مقبولة لعدم توفر الصفة القانونیة للشاكي طلب عدم إجراء التحقیق

أمـــــــر بإحالة المدعي المني على الجھة  اصدراالنیابة طلباتھا إما فتح التحقیق أو  إبداءیقرر، بعد 

  ھ.القضائیة التي یراھا مختصة بقبول ادعائ

  

  بحث الثانيالم
  

  لإجراءات التي یقوم بھاوا قاضي التحقیقمھام 
  

  قـــــــــــقاضي التحقیام ــــــمھ :المطلب الأول
  

  :یمكن ایجاز مھام قاضي التحقیق بأنھا تشمل ما یلي 
  

   توجیھ الاتھام أولا/
  

ھ ـخصا ساھم بصفتإذا قدر أن شبحیث لأي شخص، لقاصي التحقیق أن یوجھ الاتھام  67طبقا للمادة 

ر ــــأن یحیل الشكاوي أو المحاضر المثبتة للوقائع غی فاعل أو شریك في الوقائع المحالة إلیھ، تعیـن علیھ

  المشار إلیھا بالطلب الافتتاحي لوكیل الجمھوریة.

  

   الاستنطاق  / اثانی
  

مجابھتھ بالأدلة المختلفة فالأول یتم بموجبھ توجیھ التھمة إلیھ و استجوابھ،یختلف استنطاق المتھم عن 

  نفیھا. یومناقشتھ في التھمة لیؤكدھا أو 

أیة مرحلة من مراحل في ى الاتھام، مما جعلھ إجراء جائز أما الثاني فھو مطالبتھ بالإجابة عل
  الدعوى.

  

   الاستجواب  ا/ثالث
  

رح ــــتي تطكثرة الأسئلة البسبب لاحتمال تأثیره على نفسیة المتھم  الاستجواب غیر مرغوب فیھ

  علیھ الأمر الذي قد یدفعھ لقول ما لیس في صالحھ، مما جعل بعض فقھاء القانون الجنائي یحرمھ 



لذلك تجعلھ أغلب القوانین إجراء جوازي، لما قد یجره من نفع للمتھم لإبعاد الشكوى من حولھ بنــفي 

انون الإجراءات الجزائیة الجزائـــري  التھمة لفائدة التحقیق في جمیع عناصر الاتھام، ومن ھذه القوانین ق

على أن  100على الاستجواب والمواجھة، إذ نصــــــت المادة  108إلى  100الذي نص في المواد من 

یتحقق قاضي التحقیق حین مثول المتھم لدیھ لأول مرة من ھویتھ ویحیطھ علما وصراحة بكل واقعة مـن 

إن وینوه عن ذلك  التنبیھ في المحضر و إقراري عدم الإدلاء بأي الوقائع المنسوبة إلیھ، وینبھھ بأنھ حر ف

  تلقاھا القاضي. أراد المتھم الإدلاء بتصریحات

عدمھ كما توضح لھ  منلمتھم من حیث حریتھ في التصریح وھي مادة تضع ضمانات لصالح ا

باطلا، طبقا للمادة  حریـــة الرد على الأسئلة، بحیث إذ لم یلتزم القاضي بھذه المادة كان الاستجواب

157.  

م ـــالأصل في الاستجواب أنھ جوازي في مرحلة التحقیق الابتدائي ومنھ یحق للمتھبالنظر إلى أن و 

 100قا للمادة بالمحقق دون أن یشكل ذلك قرینة ضده، طیوجھھ على أي سؤال  ةیرفض الإجاب أن

  لاه ـــــأع

نات منھا أنھ لا یجریھ إلا قاضي التحقیق بصفة  ضماالمشرع  أقرخطورة الاستجواب كما أنھ نظرا ل

  ، بحیث یمكن ایجاز ھذه الضمانات في :59أصلیـــــــة ووكیل الدولة في حالات استثنائیة، طبقا للمادة 

  

  ھ ـــــ لا یجوز لقاضي التحقیق استجواب المتھم أو مواجھتھ بغیره من المتھمین إلا بعد دعوة محامیأ  

ة ــجائزة دون حضور المحامي وھذا إن كان الشاھد في حال ھة المتھم بالشھود فھيلمواج اللحضور خلاف

أدلة تكاد تختفي، بشرط أن یشار لحالة الاستعجال ھـذه  دو على وشك الموت أو في حالة وجوأخطیرة 

  . 101محضر التحقیق، طبقا للمادة  في

واب ـــي الیوم السابق على الاستجالتحقیق فملف ــ وجوب تمكین محامي المتھم من الاطلاع على  ب

  .105للمادة  طبقا

حریة المتھم في الادلاء بأقوالھ، دون ضغط أو تأثیر على إرادتھ حتى یكون استجوابھ صحیــحا  جـ ــ

  لذلك منع استعمال العنف بالضرب أو بالتھدید، إذ من السھل على سلطة التحقیق أو السلطة العامـة إرغام 

  إلا أن الأصعب من ذلك ھو إجباره على قول الحقیقة.أي شخص على الكلام 

و ـوھ تھدید أو الإكراه أو التخدیر بأیة مادة أو عقارالكل اعتراف یصدر تحت التعذیب أو بطلان ــ  د

ة ـــــواللجنة الدولیة للمسائل الجنائی 1945ما أكد علیھ المؤتمر الدولي للطب الشرعي بمدینة لوزان عام 

  .برن بمدینةجتمعة الم

  

  

  



   سماع الشھود  ا/رابع
  

على أنــــــھ  88تعد شھادة الشھود الطریق العادي للإثبات في المواد الجنائیة، وفي ھذا نصت المادة 

وة ــــــــــــللشاھد أن یحضر طوعا، دون استدعاء، ولقاضي التحقیق أن یستدعي بالطریق العادي أو الق" 

  ." ادتھالعمومیة كل من یرى أھمیة لسماع شھ

لا توجد حدود لسلطة القاضي في الاستماع للشھود سواء من حیث السن أو القرابة إذ لھ أن یسمع كل 

  من یرى أن لدیھ معلومات تفید التحقیق باستثناء المتھمین الذین یستمع إلیھم عن طریق الاستجواب.

 ة دونـــــــــــبصورة فردی أن یسمع شاھدا مدنیا  تسمح للمدعى علیھ 89ھذا بالإضافة إلى أن المادة 

ھ ــــیتضمن ھویتھ(اسمھ ولقبھ ومھنت 90حضور المتھم، حیث یحرر الكاتب بأقوالھ محضرا، طبقا للمادة 

) 16رة(ــــ، إن بلغ أكثر من ستة عش93وعنوانھ وعلاقتھ بالمتھم)، ثم یحلف الیمین القانونیة طبقا للمادة 

   لىــ، ثم یدلي بتصریحاتھ شفویا، ویقرأھا أو تت92لھ طبقا للمادة سنة، حیث یمكن الاستعانة بمترجم لأقوا

تحرر كل .94لیھ ویوقع وإن لم یكن یستطیع التوقیع أو رفضھ، نوه على ذلك بالمحضر، طبقا للمادة ع

، بحیث لا 95وتوقع من القاضي والكاتب والشاھد والمترجم، إن وجد، طبـــقا للمادة  ورقة دون شطب 

والشاھد والمترجم،  أو شطب أو تخریج إلا إذا كان مصادقا علیھ من القاضي والكاتــــب یعتد بأي حشر

  من الشاھد. وھو شأن المحاضر غیر الموقعة

       
  قاضي التحقیقلإجراءات التي یقوم ا المطلب الثاني:

  

  

لخـــصوم یتطلب التحقیق مع المتھم حضوره عند قاضي التحقیق لاستجوابھ أو مواجھتھ بالشھود أو ا

لقاضي التحقیق أن یصدر أمرا بإحضار المتھم أو بالقبض علیھ أو بإبداعـــــــھ  109لذلك أجازت المادة 

  حتى لا یفر أو یختفي أو یتصل بالشھود فیؤثر علیھم. ،، وذلك  لمصلحة التحقیقمؤقتالحبس ال

  

  الإحضار الضبط والأمر بــ  ولاأ
  

 ان ومكان معین، وھو أمر ملزم ینفذ بالقوة العمومیة، في حالـــةھو دعوة المتھم لسماع أقوالھ في زم

، بنشره بكافة الوسائل، متضمنا البـیانات 111، طبقا للمادة الاستعجال، ینفذ في سائر أراضي الجمھوریة

 109ــمادة ــالجوھریة خاصة ھویة المتھم واسم وصفة رجل القضاء الذي أصدره بأن یذكر فیھ، طبقا للـ

، وختم القاضي إمضاء قب المتھم ومھنتھ ومحل إقامتھ والتھمة المنسوبة إلیھ وتاریخ الأمر واسم ول

م ــــتسلم نسخة منھ للمتھعلى أن ، 110ھذا الأمر طبقا للمادة  إصدار.یجوز لوكیل الجمھوریة ما ــــك

  .حتى وإن كان محبوسا لسبب آخر، یبلغ إلیھ الأمر بواسطة رئیس مؤسسة إعادة التربیة



یجب استجوابھ في الحال، أما إن تعذر ذلك قــــدم  إحضاركل من أحضر لقاضي التحقیق تنفیذا لأمر 

لوكیل الجمھوریة الذي یطلب من القاضي المكلف بالتحقیق أو في حالة غیابھ من أي قاضي آخــــــــــــر 

  .من ق إج ج 112استجواب المتھم في الحال وإلا أخلي سبیلھ، طبقا للمادة 

 المتھم المطلوب إحضاره خارج دائرة اختصاص قاضي التحقیق الذي أصدر أمر الإحضارضبط إذا 

دلي بأي ــی قدم لوكیل الجمھوریة لمكان القبض علیھ الذي یستجوبھ ویتلقى أقوالھ بعد تنبیھھ بأنھ حــر بألا

جا ــــقاضي إن أبدأ حجتصریح ثم یحیلھ لقاضي التحقیق الذي أصدر الأمر، وللمتھم أن یعارض احالتھ ال

ذي ـــــــالتربیة ویبلغ ذلك في الحال لقاضي التحقیق المختص ال إعادةجدیة تدحض التھمة فیقتاد لمؤسسة 

  م ــــیرسل إلیھ أیضا على الفور، محضر التصریحات متضمنا كافة البیانات التي تساعد على معرفة المتھ

المتھم قد نبھ لحریتھ عدم الإدلاء بأي تصریح، حیث یكون والتحقیق في الحجج المقدمة والإشارة إلى أن 

  ما إذا ھناك كان محل لنقل المتھم. 114لقاضي التحقیق في ھذه الحالة أن یقرر، طبقا للمادة 

یرسل لمحافظ أو ضابط الشرطة أو قائد فرقـــــة  الإحضارأما إذا لم یتم العثور على المتھم، فإن أمر 

  .115متھم، طبقا للمادة ال إقامةالدرك، لبلدیة 

 هإحضاراستعداده للامتثال، وجب  إقرارأما إذا رفض المتھم الامتثال أو حاول الھروب بعد 

   .116العمومیة، طبقا للمادة  بالقــــــوة

  

  الأمر بالإیداع :ــ  ثانیا
  

لتنویھ على یوجھ لرئیس مؤسسة إعادة التربیة باستلام وحبس المتھم، مع وجوب تبلیغ الأمر للمتھم وا

  ذلك بمحضر الاستجواب، وھو أمر یرخص بالبحث عن المتھم ونقلھ للمؤسسة إن سبق تبلیغھ بالأمر.

  إن رأى المتھم لم یقدم ضمانات كافیــــــــة  59لوكیل الجمھوریة إصدار ھذا الأمر ضمن حكم المادة 

  لب من قاضي التحقیق إصـــدار ، أن یط117لحضوره مرة أخرى، كما لھ، طبقا للفقرة الأولى من المادة 
لا ل ــــــــمذكرة إیداع، وأن یستأنف أمر الرافض لھذا الطلب، أمام غرفة الاتھام التي تفصل فیھ في أج

   .118أیام، طبقا للمادة  10یتعد 

  باستلام المتھم. إقرارایقوم المكلف بتنفیذ الأمر بتسلیم المتھم لرئیس المؤسسة التي تسلمھ 
  

  لأمر بالقبض :ــ ا ثالثا
  

للقوة العمومیة للبحث عن المتھم واقتیاده قاضي التحقیق ، ھو ذلك الأمر الذي یوجھ 119طبقا للمادة 

الأمر ضد المتھم الفار أو المقیم خارج الوطن، إن كانت  إصداریجوز و  ة العقابیة، المبینة بھسللمؤس

  الجریمة جنایة أو جنحة.

، 111، 110تنفیذ الأمر بالضبط والإحضار، المبینة بالمـــواد  ینفذ ھذا الأمر، طبقا لكیفیةكما 

  .111، إذ یجوز في حالة الاستعجال، نشره بكافة  الوسائل، طبقا للفقرة الثانیة من المادة 116



ض وعندئـــــــذ إذا حصل القبض خارج اختصاص القاضي، اقتید المتھم لوكیل الجمھوریة لمكان القب

، أما إذا تعذر القبض على المتھم، بلغ 122طبقا للفقرة الثانیة من المادة و  ج.ق ج  113تطبق المادة 

الأمر بتعلیقھ بأخر محـــــــل سكني للمتھم، مع تحریر محضر بتفتیشھ بحضور اثنین من أقرب جیران 

أو امتنعا  ، وإن كانا لا یمكنھما التوقیع122المتھم، یوقعان على المحضــر طبقا للفقرة الثانیة من المادة 

ذكر الطلب الذي وجھ إلیھما، ثم یقدم حامل الأمر المحضر لمحافظ  علیھ، ذكر ذلك بالمحضر مــــع

الشرطة أو قائد فرقة الدرك الوطــني للتأشیر علیھ، وفي حالة غیابھما أو عدم وجودھما یقدم المحضر 

م یرفع الأمر والمحضر لضابط شرطة قسم الأمن الحضري في المكان وتترك لھ نسخة من الأمر، ث

  للقاضي الذي أصدر الأمر.

  

  ةالرقابة القضائی/رابعا
  

المتھم المنسوب إلیھ أفعال قد  إلزام إخضاعھي  فإن الرقابة القضائیة  01مكرر  125طبقا للمادة 

تعرضھ لعقوبة الحبـس أو لعقوبة أشد، بقرار من قاضي التحقیق، بواحد أو أكثر من الالتزامات المبینة 

ھي ثمانیة التزامات لقاضي التحقیق أن یضیف أو یعدل منھا بقرار  01مكــرر  125لمادة با

ة ــالرقاب برفعالأمر  بعد أخذ رأي وكیل الجمھوریة02مكرر  125لقاضي التحقیق طبقا للمادة .مسبب

  رةــــــالجمھوریة أو المتھم، حیث یفصل طلب المتھم بأمر مسبب خلال خمسة عش تلقائیا أو بطلب وكیل

رض ــــــــیوما من تقدیم الطلب، فإن لم یفصل فیھ خلال ھذا الأجل كان للمتھم أو وكیل الجمھوریة أن یع

لا و  الأمر مباشرة على غرفة الاتھام التي تصدر قراراھا في أجل عشرین یوما من رفع القضیة إلیھا

  من رفض الطلب السابق. یجوز تجدید طلب رفع الرقابة إلا بعد شھر

، ترفع الرقابة أیضا بصدور أمر بعدم وجود وجھ لإقامة الدعوى 03مكرر  125طبقا للمادة ما أنھ ك

أو مـن الجھة القضائیة المحالة إلیھا القضیة، التي یمكنھا في حالة تأجیل القضیة إبقاء المتھم أو وضعھ 

  تحـــــــت الرقابة القضائیة.

  محدد بالقرار الصادر بھا، وتنتھي بأمر بعدم وجود وجــــــــھ تنفذ الرقابة القضائیة ابتدأ من التاریخ ال

  القضیة لجھة الحكم، لحین رفعھا من ھذه الجھة. إحالةلإقامة الدعوى، وتبقى مستمرة في حالة 
  

  .تالحبس المؤق /خامسا
  
  لحكم قضائي فلا یحبس إلا تنفیذا  الأصل في الإنسان البراءة حتى تثبت إدانتھ بأدلة قانونیة قاطعة،     

مما جعل الحبس الاحتیاطي إجراء استثنائي شاذ وخطیر لما یتضمنھ من اعتداء على الفرد بالمـساس 

، فنظرا 123بحریتھ قبل ثبوت إدانتھ، إلا أنھ رغم ذلك فھو إجراء تتطلبھ مصلحة التحقیق، طبقا للمادة 

فمتى یجوز  ة والجھة المختصةع الجریمة والمدلأھمیتھ وخطورتھ حدد لھ القانون شروط تتعلق بنو

  الحبس المؤقت :



 القاعدة أنھ إجراء استثنائي لا یجوز إلا لجنایة أو جنحة معاقب  علیھا بالحبس في حالة عدم كفایــــــة

تدابیر الرقابة القضائیة إن كانت الأفعال جد خطیرة أو لا توجد ضمانات كاملة للمثول، وفي حالة عــــدم 

 و كان ھو الوسیلة الوحیدة للحفاظ على الحجج أو الأدلة أو وسیلة لمنع الضغــــــطوجود موطن مستقر، أ

على الشھود أو الضحایا أو لتفادي تواطؤ المتھمین والشركاء، بما قد یؤدي لعرقلة الكشف عن الحقیقـــــة   

قت للمتھم وتنبیھھ مكرر، تبلیغ الأمر بالحبس المؤ 123، حیث یجب طبقا للمادة 123إلخ ... طبقا للمادة 

   .في المحضر إلى أن لھ ثلاثة أیام للاستئناف ویشار لذلك

المتوطن بالجزائر أكثر من عشرین یوما منذ  د المتھمـــــلا یجوز اتخاذه ض 124وطبقا للمادة   

تھم ة لا یزید على سنتین، ولم یسبق الحكم على المـــــــــــمثولھ أول مرة، إذا كان الحد الأقصى للعقوب

لجنایة أو بالحبس النافذ مدة تفوق ثلاثة شھور، من أجل جنحة من جنح القانون العام وفي جمیع الحالات 

مواد الجنح تمدد مرة واحدة فقط بعد أخذ الرأي  ھور فيـأربعة ش 125لا تتجاوز مدتھ طبقا للمادة 

ثة مرات إن تعلق الأمر بجنایة دد مرتین وثلامت نایاتـــــالمسبب لوكیل الجمھوریة، ومرتین في مواد الج

، ولقاضي 01ـ  125طبقا للمادة ھذا ن سنة وــمعاقب علیھا بالإعدام أو بالسجن المؤبد أو لمدة عشری

الحبس المؤقت في أجل شھر قبل انتھاء  دــــالتحقیق بالنسبة للجنایات أن یطلب من غرفة الاتھام تمدی

أوراق الملف إلى النیابة العامة حیث  لــــكرفقا بسبب مالمدة القصوى المحددة أعلاه، بإرسال طلب م

ع طلباتھ للغرفة التي یتعین علیھا ـــیقوم النائب العام بتھیئة القضیة خلال أیام من الاستلام ویقدمھا م

موصى علیھا،  ب العام برسالةــــــــــاصدار قرارھا قبل انتھاء المدة القصوى، على أن یبلغ النائ

ـــــــــن إرسال الرسالة وتاریخ ـیھم بتاریخ نظر القضیة، بمراعاة ثمانیة وأربعین ساعة بیالخصوم ومحام

  .185، 184، 183الجلسة، حیث تفصل الغرفة، طبقا لأحكام المواد 

إذا قررت تمدید الحبس لا یكون ذلك إلا مرة واحدة لمدة أربعة شھور غیر قابلة للتجدیـــــــد، أما و

تحقیق وعینت قاضي للغرض صار مختصا بتجدید الحبس ضمن الحدود إن قررت مواصلة ال

مكرر، وھي، خمسة مرات  125) وبالمادة 01ـ  125القصــــــــوى (ثلاثة مرات) المبینة بھذه المادة(

بالنسبة لجنایات الارھاب والتخریب، واحدى عشرة مرة بالنسبة للجنایات العابرة للحدود الوطنیة، مع 

حقیق أن یطلب من غرفة الاتھام خلال شھر قبل انتھاء المدة القصوى للحبس المؤقت، قاصي الت إمكان

  ..مرةعشرة  اثنيالتمدید مــــــرة واحدة تجدد مرتین، بحیث تصل المدة إلى 

  

  

  

  

  



  تالإفراج المؤق /سادسا
  

  نمیز فیھ بین الجزائریین والأجانب، حسب التوضیح التالي :
  

  ــ بالنسبة للجزائریین : أ
  

، لقاضي التحقیق في كافة القضایا أن یأمر من تلقاء نفسھ بالإفراج عن المتھم بعــــد 126طبقا للمادة 

   استطلاع رأي وكیل الجمھوریة، بشرط تعھد المتھم بحضور كافة إجراءات التحقیق بمجرد استدعائــــــھ

  القاضي بكافة تنقلاتھ وإخطار

  ل وقت وعلى قاضي التحقیق أن یبت في ذلك خلال ثمانیة كما لوكیل الجمھوریة طلب الإفراج في ك

  وأربعین ساعة من الطلب بحیث إن لم یتم البت في الطلب أفرج عن المتھم في الحین.

   126مادة ــ، للمتھم أو محامیھ كل وقت طلب الإفراج بمراعاة الالتزامات المبینة بال127طبقا للمادة 
  

في الحال لوكیل الجمھوریة لإبداء طلباتھ خلال خمسة أیام الملف  إرسالحیث یتعین على القاضي 

بھ المدعي المدني، ثم یفصل في الطلب بقرار خاص مسبب، خلال ثمانیة أیام من إرسال الملف  ویبلـغ

الجمھوریة، بحیث إذا لم یتم الفصل خلال ھذا الأجل كان للمتھم ان یرفع طلبھ مباشرة لغرفة  لوكیــــل

الطلب بعد الاطلاع على الطلبات  الاتھام التي یجب علیھا الفعل فیھ خلال ثلاثین یوما من تاریخ إیداع

  .جراء تحقیق حول طلبھالمكتوبــة التي یقدمھا النائب العام، وإلا وجب الإفراج التلقائي ما لم یتعین إ

لا یجوز و لدى غرفة الاتھام ضمن نفس الشروط الإفراجكما  لوكیل الجمھوریة أن یرفع طلب 

أما في حالة رفع الدعوى  للمتھم أو محامیھ رفع طلب جدید إلا بعد انقضاء مھلة شھر من رفض طلبھ

، 128ذه الجھة، طبقا للمادة لجھة قضائیة للفصل فیھا، فإن سلطة الفصل في طلب الإفراج، تكون لھــ

حیث یجب أن یتم استئناف ھذا الأمر، خلال أربعة وعشرین ساعة من النطــق على أن یبقى المتھم 

سبیل  إخلاءمحبوسا لحین انقضاء میعاد الاستئناف(أربعة وعشرین ساعة)، ما لم یقرر النائــــب العام 

  .ان مرفوعا من النیابةن كإالمتھم في الحال، أو لحین الفصل في الاستئناف 

ن ـــــــالدعوى على محكمة الجنایات وخلال فترة ما بی إحالةقبل تكون سلطة الإفراج، لغرفة الاتھام، 

ة ـــــدورات ھذه المحكمة وفي حالة الحكم بعدم الاختصاص ریثما ترفع الدعوى للجھة القضائیة المختص

ن ـلأخر جھة قضائیة نظرت القضیة في حالة الطع وفي حالة عدم رفع القضیة لأیة جھة قضائیة، وتكون

فوعا ضد حكم رلغرفة المحكمة العلیا المدعوة لنظر الطعن، إذا  كان متكون بالنقض ضد أحكام الجنح، و

  ر ــــــمحكمة الجنایات لیتم الفصل في الطلب خلال خمسة وأربعین یوما، وإلا أفرج على المتھم ما لم یؤم

  بتحقیق حول طلبھ.
  

  بالنسبة للأجانب : -ب 
  

، تكون جھة التحقیق أو القضاء التي، تخلي مؤقتا سبیل متھم أجنبي ھي المختصـــة 129طبقا للمادة 

ھ ـصدور قرار بألا وجحتى الوحیدة بتحدید محل الإقامة، الذي یجب أن لا یبتعد عنھ المتھم إلا بتصریح، 



ة ـالحبس من ثلاثة شھور إلى ثلاثة سنوات وبغرامللمتابعة أو حكم نھائي، وإن خالف المتھم ذلك عوقب ب

  دج، أو إحدى العقوبتین، مع وجوب سحب جواز السفر مؤقتا. 50000،00إلى  500،00من 

یبلغ قرار تحدید الإقامة الإجباریة لوزیر و كما لھذه الجھة منع الأجنبي من مغادرة التراب الوطني. 

للتنقل داخــــل القطر الجزائري مع اخطار جھة التحقیق  الداخلیة لمراقبة ذلك وتسلیم الرخص المؤقتة

  .ة أعلاهبینبالعقوبات الم بذلك، على أن یعاقب كل من تھرب من إجراءات المراقبــــــــة

یجب على طالب الإفراج قبل إخلاء سبیلھ بكفالة أو بدونھا أن یختار موطنا  131طبقا للمادة و

حسب الحالة، وذلك بمحضر یحرر بكتابة مؤسسة إعادة  التحقیق أو المحكمةدائــرة اختصاص ب

 التربیــــة المودع بھا یبلغ لجھة التحقیق أو الحكم المختصة، إذ لقاضي التحقیق في جمیع الحالات اصدار

برر خطیرة ت ةالحبس إن لم یمتثل للحضور رغم استدعائھ أو طرأت ظروف جدید ھ أمر جدید بإیداع

لسلطة لغرفة الاتھام في حالة عدم الاختصاص وذلك ریثما ترفع الدعوى تكون ھذه او   حبسھضرورة 

للجھة القضائیة المختصة، فإذا عدلت قرار قاضي التحقیق بإفراجھا على المتھم،، لا یجوز لقاضي 

التحقیق الأمر مــــــن جدید بحبس المتھم بناء على نفس أوجھ الاتھام، إلا إذ سحبت غرفة الاتھام حق 

  الانتــــــــــفاع بقرارھا، بناء على طلب مكتوب من النیابة العامة. المتھم من

  

  ةكفالال /سابعا
  

، اشتراط دفعھا بالنسبة للأجنبي في حالة الإفراج عنھ، إن لم یكن بقـــــوة القانون  132أجازت المادة 

مل، تسدیــــــــــد وذلك لضمان أمرین أساسیین، أحدھما ھو، ضمان المثول بكافة الإجراءات، والأخر یش

المصاریف التي سبق للمدعي المدني أن دفعھا، والمصاریف التي أنفقھا القائم بالدعوى العمومیـــــــــــــة 

والغرامة المحتملة، والمبالغ المحكوم بردھا، والتعویضات المدنیة، على أن یحدد قرار الإفراج، المبلــــغ 

  لباقي الأمور المذكورة أعلاهالمخصص لضمان المثول والمبلغ المخصص 

، بمجرد اطلاعھا على وصل دفع الكفالة، بتنفیذ قرار الإفــراج 133على أن تقوم النیابة، طبقا للمادة 

سواء تم الدفع، نقدا أو أوراقا مصرفیة أو شیكات مؤشر علیھا أو سندات صادرة أو مضمونة من الدولــة 

  محصل التسجیل المختص الوحیـد بتسلم السندات.حیث یكون كاتب ضبط المحكمة أو المجلس أو 

فالجزء الأول، المخصص لضمان المثول، یرد للمتھم إن حضر كافة الإجراءات بما فیھا تنفیذ الحكـم 

  القضائي، أو الأمر بانتقاء وجھ الدعوى، ویؤول للدولة في حالة التخلف عن أي إجراء من إجراء.

ر أو ـللمتھم في حالة صدور أم135ریف فھو یرد طبقا للمادة أما الجزء الثاني الخاص بتسدید المصا

  یرد ما بقي بعد خصم المصاریف. وعند الحكم بالإدانة أو حكم ببراءتھ لمتابعة قرار بألا وجھ ل

  



 ، تقوم النیابة تلقائیا أو بناء على طلب المدعي المدني بإخطار مصلحة التسجیــــــــل136طبقا للمادة 

  قعة على المتھم فیما یتعلق بالجزء الأول، وذلك بموجب شھادة من كتابة الضبط بالنسبــــةبالمسؤولیة الوا

  ةـــــــــــــــــ، وبمستخرج حكم الإدانة بالنسبة للحال134لحالة المنصوص علیھا بالفقرة الثانیة من المادة ل

  .135المنصوص علیھا بالفقرة الثانیة من المادة 

  حقة غیر مودعة وجب على مصلحة التسجیل متابعة تحصیلھا بالإكراه البدني.إن كانت المبالغ المست

  یجب على الخزینة توزیع المبالغ المودعة أو المحصلة بغیر تمھل على مستحقھا.

  في التنفیذ، تفصل فیھ غرفة المشورة بناء على عریضة. إشكالایعد كل نزاع حول توزیع المبالغ 
  

  .ةالقضائی الإنابة /ثامنا
  

لقاضي التحقیق أن یكلف أي قاضي تحقیق أو حكم بمحكمتھ وأي ضابط شرطـــة  138لت المادة خو

قضائیة یعمل بدائرة اختصاصھ بما یراه لازما من إجراءات التحقیق بالأماكن الخاضعة للجھة القضائیــة 

یـد للجریمـــــة التي یتبعھا كل منھم، على أن تؤرخ وتوقع الانابة من القاضي الذي أصدرھا متضمنة تحد

  بحیث لا یؤمر فیھا إلا باتخاذ إجراءات التحقیق المتعلقة بالمعاقبة على الجریمة موضوع المتابعة، وتبــعا 

للمنتدب كافة سلطات قاضي التحقیق ضمن شروط الإنابة، مع الاشارة إلى أنـــھ  139لذلك خولت المادة 

  واجھتھ أو سماع أقوال الدعي المدني.لیس لضباط الشرطة القضائیة استجواب المتھم أو م

كل شاھد استدعي في اطار الإنابة بالحضور وحلف الیمیــــــــــن  140وفي ھذا الشأن ألزمت المادة 

والادلاء بشھادتھ، وإن تخلف عن ذلك أخطر القاضي المنیب الذي لھ أن یجبره على الحضور بالقـــــــوة 

  .97العمومیة ومعاقبتھ، طبقا للمادة 

ـھ لقاضي ــتقدیم 141إذا قدر ضابط الشرطة القضائیة توقیف شخص للنظر، وجب علیھ طبقا للمادة 

ذا القاضي ـساعة لتمدید التوقیف بنفس المدة، إذ لھ 48تنفیذ الإنابة خلال  مكاندائرة اختصاص لالتحقیق 

المادتان  ف في إطار الإنابةتطبق على التوقیإذ بصفة استثنائیة اصدار اذن بذلك دون مثول المتھم أمامھ، 

 51بالمادة  ةـــــالجمھوریة المبین مارس قاضي التحقیق صلاحیات وكیلأن یب 01مكرر 51مكرر و 51

بالمحاضر بھا أن یوافیھ  على ضابط الشرطةفیما یتعلق بالمھلة التي یجب  52والفقرة الأخیرة من المادة 

  لذلك أجلا أخر. القاضي  ة إلا إذا حددـانتھاء الإنابالتي یتعین ارسالھا إلیھ خلال ثمانیة أیام من 

ھات ـــــإذا تعلقت الإنابة بإجراءات یجب اتخاذھا في وقت واحد بج 142طبقا للمادة للقاضي المنیب 

 في حالة الاستعجالوأن یوجھھا لأصل، امختلفة أن یوجھ للقضاة المكلفین بھا نسخا أصلیة أو صورا من 

   خاصة التھمة وصفة القاضي المنیب. وب توضیح البیانات الجوھریةبكافة الوسائل، مع وج

  

  

  



  

   رةخبال/تاسعا
  

س القضائیة، بعد استطلاع رأي لیعین الخبراء من الجدول الذي تعده المجا 144طبقا للمادة 

رة الخبراء بقرار وزیر العدل، على أن یحلف الخبیر المقید لأول م أسماءإذ یتم قید و شطب  النیابـــــة

الیمین القانونیة(أقسم با� العظیم بأن أقوم  145الخاص بالمجلس القضائي، طبقا للمادة  بالجــــــدول

وأن أبدي رأیي بكل نزاھة واستقلال)، أمام ھذا  إخلاصبأداء مھمـــــــتي كخبیر على خیر وجھ وبكل 

ذكره بالتحدید ، وھي لا تجدد  ویجوز ان تـؤدى كتابة في حالة وجود مانع، یتعین المجلس، شفاھـــــھ

بالنسبة إلیھ، خـــــــلافا للخبیر المختار بصفة استثنائیة، من خارج الجدول، بقرار مسبب، من جھة 

، إن عرضت لھا 143التحقیق أو الحكم، من تلــــقاء نفسھا أو بطلب النیابة أو الخصوم، طبقا للمادة 

قبل بدء مھامھ كل مرة یعین فیھا، یوقع محضر الیمین  مسألة ذات طابع فـني، فھو یحلـف نفس الیمین

   .في كل الحالات من القاضي المختص والكاتب والخبیر

  إن قدر قاضي التحقیق رفض طلب الخبرة وجب علیھ أن یصدر أمرا مسببا خلال ثلاثین یـــــوما من 

خلال أیام غرفة الاتــــھام  استلامھ الطلب، وإن لم یبث في الطلب خلال ھذا الأجل كان للمعني أن یخطر

  ر قابل لأي طعن.یبقـرار غ إخطارهلتفصل في الطلب خلال ثلاثین یوما من تاریخ 

  یؤدي الخبراء مھمتھم برقابة قاضي التحقیق أو القاضي المعین من جھة القضاء التي أمرت بالخبرة.

حص مسائل ذات الطابـــع لابد أن یتضمن قرار ندب للخبیر تحدد مھمة لف 148، 146طبقا للمادتین 

الفني، ومھلة لإنجاز المھمة قابلة للتمدید بناء على طلبھ لأسباب خاصة، بحیث إذا لم یودع تقریـــــره في 

المیعاد، جاز استبدالھ في الحال، على أن یقدم نتائج ما قام بھ  من ابحاث وأن یرد خلال ثمانیة وأربعیــن 

التي عھد إلیھ بھا لإنجاز المھمة، مع جواز اتخاذ إجراءات تأدیبیـة   ساعة كل الأشیاء والأوراق والوثائق

  قد تصل لشطبھ من الجدول.

  علما بتطورات الأعمال، إذ  وإحاطتھكما یجب على الخبیر ان یكون على اتصال بالقاضي الذي عینھ 

تعانة في مسألــــــــة أن یطلب الاس149للقاضي الاستعانة بالخبیر إن رأى ذلك، كما للخبیر، طبقا للمادة  

  خارجة عن تخصصھ بفنیین یختارون بأسمائھم یحلفون الیمین أعلاه على أن یرفق بتقریر الخبیر.

الأحراز المختومـة التي  150قبل ارسال الأحراز للخبراء، یعرض القاضي على المتھم، طبقا للمادة 

لى أن یجرد ھذه الأحراز في محضـــــــر ع 84لم تكن قد فضت أو جردت، طبقا للفقرة الثالثة من المادة 

  استلامھا، إذ یجب على الخبیر أن یشیر لكل فض أو اعادة فض للأحراز التي یجردھا. 

  

ـة في ـــالخصوم بإبداء ملاحظتھم المكتوبـ وأخطارتلقي أقوال غیر المتھم،  151للخبراء طبقا للمادة 

   .إلا بواسطة القاضي المعني موضوع المھمة، أما المتھم فلا یجوز لھم استجوابھ



 إلا أنھ یجوز للمتھم أن یتنازل عن الاستفادة بھذا الحكم بتقریر صریح أمام القاضي، یصرح بعــــــده

اللازمة، ولھ أن یتنازل على مساعدة  تبالإیضاحاأو بعد استدعائھ قانونا  للخبراء بحضور محامیھ

إلى أنھ للخبراء الأطباء  الإشارةمن جلسات سماعھ، مع  محامیــھ بإقرار كتابي یقدمھ للخبراء بكل جلسة

  .توجیـــــھ الأسئلة اللازمة إلى المتھم، دون حضور قاضي ولا محامي

لأطرف الخصومة أن یطلبوا من القاضي تكلیف الخبیر بأبحاث معینة أو ســماع  152أجازت المادة 

   .شخص معین قد یكون قادرا على مدھم بالمعلومات الفنیة

، تقریرا یشمل ما قام بھ شخصیا والنتائج التي توصل 153ند انتھاء مھمة الخبیر، یعد طبقا للمادة ع

  أو ما تبقى منھا لدى كتابة الجھة التي ندبتھ. الإحراز ، یودعھ واإلیھ

الخصومة ویحیطھم علـــما  أطرافمن یعنیھم الأمر من  154بعد ذلك یستدعي القاضي، طبقا للمادة 

برة ویتلقى أقوالھم بشأنھا ویحدد لھم أجلا لإبداء ملاحظاتھم أو طلباتھم خاصة إجراء خبـــــــرة بنتائج الخ

تكمیلیة أو خبرة مضادة، بحیث إن رفض طلبھم أصدر أمرا مسببا خلال ثلاثین یوما من الاستـــلام، وإن 

  ة في أجل عشـــــرة أیام  لم یبت في الطلب خلال الأجل المذكور، كان للخصم اخطار غرفة الاتھام مباشر

  .لتبث خلال ثلاثین یوما من الاخطار، بقرار غبر قابل لأي طعن

یعرض الخبیر نتیجة أعمالھ، بجلسة المحاكمة، بعد حلف الیمین بعرضھا بشــــرف  155طبقا للمادة 

بطلب النیابـة  ثم یستمر في حضور كامل المرافعة، ما لم یعفھ  الرئیس، ذلك لأنھ یجوز للرئیس تلقائیا أو

  أو الخصوم أو محامیھم أن یوجھ للخبیر أو الخبراء راء أسئلة حول المھمة.

إذا ناقض شاھد بالجلسة نتائج الخبرة أو أورد بیانات جدیدة یطلب الرئیس من الخبیر والنیابة والدفاع 

خ ــیل القضیــة لتاریوالمدعي المدني إبداء ملاحظاتھم بشأنھا، ثم یتخذ قرارا مسببا بصرف النظر أو بتأج

  لاحق، كما یتخذ بشأن الخبرة كل ما یراه لازما.

  

  المطلب الثالث

  

  بطلان إجراءات التحقیق
  

من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، على بطلان إجراءات سماع المتھــــــم  157نصت المادة 

، إلا أنھ یجوز لمن 105، 100لمادتین والمدعي المدني، بقوة القانون، إذا لم تراع الإجراءات المقررة با

  لم تراع في حقھ، أن یتنازل صراحة عن التمسك بالبطلان، المقرر لمصلحتھ وحده، بشرط أن یتم ذلــــك 

  

  بحضور محامیھ، أو بدونــھ لغیابھ رغم استدعائھ قانونا.

طلان أن یرفع الأمر فقد ألزمت قاضي التحقیق الذي یتبین لھ أن إجراء ما مشوب بالب 158أما المادة 

لغرفة الاتھام طالبا بطلانھ وذلك بعد أخذ رأي وكیل الجمھوریة وابلاغ المتھم والمدعي المدني، كـــــــما 



ألزمت وكیل الجمھوریة إن تبین لھ وجود بطلان، أن یطلب من قاضي التحقیق موافاتھ بالملف لیطلــــب 

ببطلان الإجراء وحده أو كـــــل ما  191ین، طبقا للمادة البطلان من غرفة الاتھام، التي تفصل في الحالت

  تلاه، وتتصدى لموضوع الإجراء الباطل، أو تحیل الملف لقاضي التحقیق نفسھ أو لقاضي آخر.

فقد قررت البطلان في حالة مخالفة الأحكام الجوھریة المبینة بالباب الثاني مــــــــــن  159أما المادة 

 191، حیث یرفع الأمر لغرفة الاتھام لتفصل طبــقا للمادة 211و 66مواد ما بین الكتاب الأول، وھي ال

ـــــھ ــإلا أنھ للخصم في كل حالات البطلان المقرر لمصلحتھ وحده، التنازل عن التمسك بھ، وإن تمسك ب

  لیــس  ،161وجب تقدیمھ لجھة القضاء قبل أي دفاع في الموضوع وإلا كان غیر مقبول، إلا طبقا للمادة 

  للدفاع التمسك بالبطلان ولیس للمحكمة تقریره، بشأن قضایا محالھ من غرفة الاتھام.

 159، 157، تقرر جھات الحكم، دون محكمة الجنایات، البطلان المقرر بالمادتیـن 161طبقا للمادة 

  .168وما قد ینجم من بطلان بسبب عدم مراعاة الفقرة الأولى من المادة 

، سحب أوراق الإجراءات المبطلة وایداعھا لدى قلم كـتاب 160، یجب طبقا للمادة في جمیع الحالات

المجلس القضائي، مع منع الخصوم من الرجوع إلیھا لاستنباط أیة اتھامات ضد الخصوم أثناء المرافعات  

  .لجزاء التأدیبي للقضاة والمحامینوإلا ترتـب ا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ـــــــــــــــــــــــــــــــ.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  حث السابعالب

  

  نالطع قطر
  

وعلیھ أقر المشرع الجزائري   ویخطئونیصیبون  ،قضاة بشراھذه الطرق نتیجة حتمیة لكون التعد 
نتعرض لھا من خلال  نوعینوھي .عن الجھات القضائیة  الصادرةطرق لطعن في الأحكام والقرارات 

  .زبإیجامبحثین 
  

   ولالأ مبحثال
  

  ةطرق الطعن العادی
  

للأحكام الابتدائیة الحضوریة ستئناف بالنسبة للأحكام والقرارات الغیابیة، ثم الاالمعارضة  يھ

  نھائیة.لأن أحكامھا غیر موجود أمام محكمة الجنایات والابتدائیة المعتبرة حضوریة وھو 

  

  ولالأ بطلالم
      

  ةالمعارض
  

ھي تظلم المحكوم علیھ غیابیا من الحكم الصادر ضده أمام الجھة التي أصدرتھ، خلال عشرة أیام من 

  ما قضى فیھ.كن في جمیع قیم بالخارج وھي تجعل الحكم كان لم ییإن كان المتھم التبلیغ، وشھرین 

  الإجراءات الجزائیة. من قانون 415حتى  409خصص لھا المشرع الجزائري المواد من 
  

   الثاني  طلبالم
  

  الاستئناف

  

في أحكام صدرت الحكم المستأنف، وھو جائز ھو طلب إعادة نظر الدعوى أمام جھة أعلى من التي أ

المواد للاستئناف خصص لھ المشرع الجزائري و .المرتكبة من البالغین أو الأحداثالجنح والمخالفات 

  ن قانون الإجراءات الجزائیة.ــــم 474 حتى 470ثم من  438حتى  416من 

ت في ـــالتي فصلوالأحكام التمھیدیة والأحكام الأحكام التحضریة استئناف لا یقبل  ،427طبقا للمادة 

  الصادر في الموضوع وفي الوقت نفسھ مع استئناف ذلك الحكم. مسائل عارضة إلا بعد الحكم

  و ــــق إ ج، فھ 130، 129، 128المتھم، طبقا للمواد أما استئناف النیابة أمر المحكمة بالإفراج عن 

  ذا ـیجب أن یتم خلال أربعة وعشرین ساعة من صدور الأمر، مع بقاء المتھم محبوسا لحین الفصل في ھ

  .426ھذا الاستئناف، حسبما نصت علیھ المادة  الاستئناف، وفي كافة الحالات لحین استنفاذ أجل
  

 ب العامـــــــــــــوالمسؤول عن الحقوق المدنیة ووكیل الجمھوریة والنائبالمتھم الاستئناف حق یتعلق 

  ..والإدارات العامة



خلال عشرة أیام ابتداء من النطق بالحكم الحضوري أو من تبلیغ للحكم الغیابي أو الاستئناف یرفع 

  .الاعتباريالحضوري 

  ).419المادة أجل شھرین لرفع الاستئناف( ھأما النائب العام فل

  ).418المادة في حالة استئناف أحد الخصوم كان للأخر أجل خمسة أیام لرفع استئنافھ(و 

  .)438 حتى 432أو یؤكده(المواد من  الییمكن للمجلس أن یعدل الحكم المستأنف أو یلغیھ ك
  

  الثاني مبحثال
  

  طرق الطعن غیر العادیة
  
  وھي : ،معینة یودشروط وق إلا في حالات خاصة ووفقالتي لا تقبل من المتھم ي الطرق ھ
   

  الطعن بالنقض :الأول طلبالم
  

مكرر من قانون الإجراءات الجزائیة، لھـذا  529حتى  495خصص المشرع الجزائري، المواد من 

ق ـــــــھیأة قضائیة علیھا تشرف على صحة تطبیبصفتھا المحكمة العلیا الطعن، بأن جعلھ من اختصاص 

   ات.أحاكمھا من أخطاء أو بطلان في الإجراء یشوبإصلاح ما قد بمجالس ن طرف المحاكم والالقانون م

رار ــــالق الجوھریة التي یقضي القانون بوجوب إتباعھا حیث تقضي المحكمة العلیا عندئذ بإلغاء الحكم أو

 ، وفيةــجھة أخرى من نفس الدرج وإحالة القضیة لإعادة نظرھا أمام الجھة نفسھا مشكلة تشكیلا أخر أو

  لمحكمة المختصة.لالاختصاص فإن الدعوى تحال  مض الحكم لعحالة نق

ضي ـتقلھا عندئذ أن و، سلیما قضت برفض الطعن ھأما إن رأت المحكمة العلیا أن الحكم المطعون فی

ر ـــلا تعید نظ أي أن المحكمة العلیا، 525، طبقا للمادة على الطاعن بالغرامة والتعویض للمطعون ضده

  .المطعون فیھ محكمة للحكم على الحكم  Pierre Garreauھي كما یقول الفقیھ الفرنسيالوقائع، ف

  من لھ حق الطعن بالنقض أولا/
  

  ل من المحكوم علیھ أو محامیھ كالطعن ب یتعلق حق ،من قانون الإجراءات الجزائیة 497طبقا للمادة 
  

من نفس  498طبقا ، بأن یقوم لمدنيا بالمسؤول المدني و دعيوبالمأو وكیلھ بتوكیل خاص وبالنیابة 

ضوري أو ـحال من النطق بالقرار، لطاعن مقیما خارج الوطن، یضاف لھا شھر لخلال ثمانیة أیامالقانون 

   ھ. أصدرت مكتوب لدى الجھة التي الطعن بتقریر، بتسجیل عتبارياالحضوري  الغیابي أو لقرارامن تبلیغ 

  رد ــــــــأو بن قضت بالتعویضات التي طلبھا المبرأ إلبراءة للمدعي المدني بالطعن في أحكام ا حیسم

  بھما.الأشیاء المضبوطة أو 

  ق ــــــسبب سببغرفة الاتھام یرفض ادعائھ أو بأنھ لا محل لھذا الادعاء  اتأن یطعن في قرارلھ كما 

  بالتقادم.ھ سقوطلالفصل أو 



راج ـــیجب الإفونفیذ القرار المطعون فیھ، ت یوقف الطعن بالنقضمن نفس القانون،  499طبقا للمادة 

  .النیابة أو غیرھاطرف عن المقضي ببراءتھ المطعون ضده بالنقض من الفوري 

  

   ز الطعن فیھائالأحكام والقرارات الجا/ ثانیا
  

رارات ـــــــــــقفي نقض الیجوز الطعن بمن قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري،  495 ةطبقا للماد

 الأحكام والقرارات الصادرةوفي  ،بالحبس المؤقت والرقابة القضائیة ما تعلق منھاعدا  ،تھامالا غرفة

  .بقرار مستقل في الاختصاصبأخر درجة أو المقضي فیھا 

م ـــــإلا من النیابة أو ممن لھبنقض أحكام البراءة لا یجوز الطعن من نفس القانون،  496طبقا للمادة 

مع الاشارة ، أو برد الأشیاء أو بھما معا ،لمقضي ببراءتھل تعویضبھ من  على ما قضتاعتراض علیھا 

 نـــــقرارات الإحالة مبنقض الطعن كما لا یجوز ذا الطعن لا تجوز ممارستھ بصفة عارضة، ـإلى أن ھ

ة ــــنھائیالاختصاص أو تضمن مقتضیات تعلق القرار بغرفة الاتھام في قضایا الجنح والمخالفات إلا إذا 

  Pierre Garreauلا تعید نظر الوقائع، فھي كما یقول الفقیھ الفرنسي لیس باستطاعة القاضي أن یعدلھا

  المطعون فیھ، محكمة للحكم على الحكم

  نوجوه الطع/  ثالثا
  

   من نفس القانون، یجب أن یبنى الطعن بالنقص على، عدم الاختــــصاص أو تجاوز 500طبقا للمادة 

   الحكم أو القرار بعقوبة أكثر من المقررة قانونا، أو على مخالفة قواعد جوھریــة فيالسلطة كما لو قضى 
دام أو ـــــــــانععلى  ، أوسند من نصوص القانونبعدم وجود  انعدام الأساس القانونالإجراءات، أو على 

باب ـــــاءة والأسكأن یكون الحكم بالبر كافیة لحملھ كلیا أو بصفة غیر عدم تسبیب الحكمبور الأسباب قص

  العامة النیابة اتطلبأحد اغفال الفصل في وجھ طلب من المحكمة أن تفصل فیھ أو ، أو على للإدانةتشیر 

قرارات أو تناقض  ،أولھأن یكون أخره یھدم ما قضى فیھ الحكم أو القرار المطعون فیھ كتناقص أو على 

  تطبیقھ.في  أخالفة القانون أو الخطمعلى أو  ،جھات قضائیة مختلفةبأخر درجة من الصادرة 

  

  رــــــــــــــــالنظ بإعادةالطعن :الثاني طلبالم
  

من قانون الإجراءات الجزائیة  531مھ المشرع الجزائري بالمادة ظھو الطریق الثاني غیر العادي، ن

  ة أو یــــاجندانة في بالنسبة للأحكام الصادرة بالإإلا ولا یسمع بھ ، ع خلالھافمعینة لیردون أن یحدد مھلة 

  .حائزة لقوة شيء المقضي فیھالجنحة وأصبحت 

  ة ـــــفي جنایقتلھ یجب أن یؤسس على تقدیم مستندات كافیة الدلالة على وجود المجنى علیھ المزعوم 

ة ـــــــساھم بشھادتھ في إثبات إدانسبق لھ أن أو الحكم لعقوبة شھادة زور على شاھد  ،قتل على قید الحیاة

  عادة س إملتمھم أخر من أجل نفس الوقائع التي حكم من أجلھا بالحكم التثم الحكم بإدانتھ م علیھ،المحكوم 



 ةــــــحكموا بالإدان نیدة أو تقدیم مستندات كانت مجھولة من القضاة الذیداكتشاف واقعة جه، وأخیرا نظر

  .لیھعیبدو منھا التدلیل على براءة المحكوم 

دل ـــمباشرة من وزیر الع ىولالأادة النظر إلى المحكمة العلیا في الحالات الثلاثة یرفع الالتماس بإع

ة ــــلدى المحكمإلا من النائب العام لا یرفع ھو أما في الحالة الرابعة ف، القانوني نائبھأو المحكوم علیھ أو 

 ة ــــــــدانالاأو بإلغاء حكم دون احالة إما بالرفض فیھ المحكمة العلیا ، تفصل یطلب من وزیر العدل العلیا

   وبراءة المتھم الذي لھ طلب التعویض.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


